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شكــر وتـقديـــر

تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر الجزيل لكافة المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص على تعاونها البنّاء في توفير البيانات اللازمة لإعداد هذا التقرير.

تتولى حكومة ألمانيا الاتحادية الصديقة توفير التمويل الكامل والدعم الفني لجميع نشاطات الدائرة في مجال إعداد الإحصاءات الاقتصادية، وذلك عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).  تتقدم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بالشكر الجزيل لحكومة ألمانيا والوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).

كذلك تعبر دائرة الإحصاء المركزية عن عميق امتنانها لمكتب الإحصاء النرويجي الذي أوفد خبراءه لتقديم الاستشارات الفنية في مجال إعداد الحسابات القومية.

 تقديـــم

يمثل إعداد الحسابات القومية لأية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة، وهذا يجعل من توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية أحد أهم الأهداف المتوخاة عند الشروع  ببناء قواعد البيانات الإحصائية الاقتصادية بمختلف أنواعها وتشعباتها.

ويفترض في الحسابات القومية في أية دولة أن تكون قادرة على إعطاء وصف إحصائي منظم للاقتصاد ككل، وبنفس الوقت أن توفر البيانات بشكل مفصل عن التعاملات التي تجري بين مختلف الاطراف في الاقتصاد المحلي، وبين الاقتصاد المحلي وباقي دول العالم.

ولحسن الحظ هنالك إطار عمل شامل لاعداد الحسابات القومية مطبق في معظم دول العالم، وهو نظام الحسابات القومية.  وقد صدرت احدث نسخة من هذا النظام في عام 1993 عن مجموعة من المنظمات الدولية المتمثلة في: الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، المجموعة الأوروبية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي.  وفي الواقع تستند النسخة الحالية من نظام الحسابات القومية إلى النسخة السابقة التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1968.  وهناك دول قليلة تمكنت حتى الان من المباشرة في تطبيق التوصيات الواردة في النظام الصادر في عام 1993.

لقد تبنت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية نظام الحسابات القومية كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة الجهود الإحصائية المبذولة في الحقل الاقتصادي.  ولا شك أن اعداد الحسابات القومية وحتى الاساسية منها من الصفر تقريباً كما هو الحال في فلسطين يعتبر مهمة شاقة ومعقدة، حتى لو توفرت المرجعية الفنية لذلك. وإن إعداد منظومة حسابات قومية تفي بكل ما هو مقترح في  النظام المذكور يحتاج إلى كم هائل من البيانات الإحصائية التفصيلية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن لاية دولة تطبيق نظام الحسابات القومية ككل دفعة واحدة، لذا يتوجب إعطاء تلك الأجزاء الأكثر إلحاحاً لأغراض صنع القرار بشكل عام أولوية قصوى.  وإن العديد من دول العالم ستكون قادرة فقط على تطبيق بعض الأجزاء الأكثر ملاءمة لحاجاتها من نظام الحسابات القومية لسنوات عديدة قادمة.

ويسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تصدر أول تقرير حول الحسابات القومية الفلسطينية، وهو يتضمن بشكل أساسي بيانات حول الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر حجر الزاوية في منظومة الحسابات القومية لأية دولة. وقد وضعت الدائرة، بالاستناد إلى خبرات إقليمية وأجنبية، خطة عمل شاملة لإعداد الحسابات القومية في فلسطين على عدة مراحل، حيث جرى إعداد هذه الخطة بما يتماشى مع المعايير والتوصيات الدولية الواردة في  نظام الحسابات القومية لعام 1993.  ويمثل إعداد الناتج المحلي الإجمالي لعام 1994 أولى مراحل هذه الخطة الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في هذا التقرير هي تقديرات اولية وهي ستخضع بشكل مستمر لعمليات التحديث والمراجعة كلما توفرت بيانات اضافية وتطورت المنهجيات المستخدمة في التقديرات.
والله ولي التوفيق،

د. حسن أبو لبده
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انسجاماً مع الخطة الشاملة لإعداد الإحصاءات الرسمية الفلسطينية تحتل مهمة إعداد الحسابات القومية  في فلسطين وفق نظام الحسابات القومية (SNA 1993) موقع الصدارة ضمن أولويات بناء منظومة الإحصاءات الاقتصادية بشكل عام.  وبنفس الوقت فإن الحسابات القومية تشكل الوعاء الذي تصب فيه كافة الإحصاءات الاقتصادية الأخرى، وهي تعتبر كذلك أداة لفحص نوعية ومدى شمولية هذه الإحصاءات.

1.1  أهداف الحسابات القومية:

" من يقوم بماذا، وبأية وسائل، ولأي غرض، ومع من، ولقاء ماذا، وما هي التغيرات التي تحدث في المخزون؟ " (نظام الحسابات القومية 1993)

1. توفر الحسابات القومية صورة وافية حول الإقتصاد الكلي في أية دولة، حيث تتضمن وصفاً إحصائياً منتظماً ومتسقاً للاقتصاد ككل وللعلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي مع بقية دول العالم على حد السواء.  ويكون المجتمع مقسماً في نظام الحسابات القومية إلى حسابات للقطاعات  واخرى للانشطة التي تشكل جميعها أجزاءً من نظام المحاسبة القومية الكلي.  وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كماً كبيراً من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف، وفقاً للمبادئ والمفاهيم الإقتصادية المحددة، بما ينبىء عن الاداء الاقتصادي للدولة.

2. يوفر نظام الحسابات القومية مجموعة من المفاهيم والتعريفات والتصنيفات ضمن هيكلية محاسبية واسعة مصممة خصيصاً لأغراض صنع السياسات، واتخاذ القرارات، وعمليات التحليل الاقتصادي.

3. تؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ثنائية. فأولاً، تستخدم هذه الحسابات في مراقبة الاداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية من خلال مراقبة وتحليل التفاعلات الاقتصادية الجارية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وثانياً، تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج الاقتصاد القياسي، التي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية، والتخطيط الاقتصادي الكلي، والتنبؤ والتحليل الاقتصادي.

2.1  مراحل إعداد الحسابات القومية في فلسطين:

1.2.1  فترة الاحتلال 1967 - 1993:

لقد قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ومنذ عام 1968 بإعداد الإحصاءات المختلفة، بما في ذلك الحسابات القومية، حول الأراضي الفلسطينية التي إحتلتها إسرائيل عام 1967. وقد ساءت نوعية ومدى شمولية هذه الإحصاءات منذ عام 1988 بسبب ازدياد ظاهرة عدم تعاون المستجوبين بعد اندلاع الانتفاضة في عام 1987. ونظراً لصعوبة جمع البيانات، وخصوصاً بيانات تجارة السلع بين الضفة الغربية وإسرائيل التي لم تعد تجمع نهائياً، فقد تدهورت موثوقية البيانات الاحصائية بشكل كبير ( المصدر: الحسابات القومية ليهودا والسامرة ومنطقة غزة  1968- 1993، مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي 1996). وقد حاول مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي سد الفجوة من خلال وضع إفتراضات وتقديرات في بعض السنوات، إلا انه مع تراكم هذه النواقص أصبحت معظم النتائج تفتقر للدقة.  وقد اشار مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي  الى ذلك عندما قام بنشر أرقام تقريبية للحسابات القومية.

ويشمل تقرير الاحصاءات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة (سلسلة تقارير الوضع الراهن رقم 2)، الذي أصدرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في كانون ثاني 1995، على تقييم للإحصاءات التي أعدها  مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2.2.1  الحسابات القومية الفلسطينية، الوضع الراهن  1994:

لقد شرعت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ومنذ أن تأسست في عام 1993، تحت اسم مركز الإحصاء الفلسطيني، في بناء قواعد بيانات حول الإحصاءات الاقتصادية الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية.  وتمكنت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية حتى الآن من انجاز ما يلي:-

 إجراء تعداد عام لكافة المنشآت الاقتصادية الموجودة في المناطق الفلسطينية (باستثناء الحيازات الزراعية).  وقد بوشر بالعمل في هذا التعداد في كانون أول 1994 ونشرت نتائجه رسمياً في آب 1995.  وقد شكل هذا التعداد الخطوة الأولى على طريق إعداد السجل التجاري، الذي يعتبر الإطار الإحصائي اللازم لإجراء أية مسوح إحصائية اقتصادية بالعينة.  وتجدر الإشارة إلى أن التعاريف المستخدمة في هذا التعداد تتماشى مع التوصيات الدولية وتلك الواردة في التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC,3).

 تنفيذ سلسلة المسوح الإحصائية الاقتصادية لعام الاسناد الزمني 1994.  وقد شملت هذه السلسلة المسوح التالية: المسح الصناعي (لانشطة الصناعة الإستخراجية والتحويلية وإمدادات المياه والكهرباء)، ومسح التجارة الداخلية (تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وإصلاح المركبات والسلع الشخصية للأسر)، ومسح مقاولي الإنشاءات، ومسح الخدمات (ويشمل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية وخدمات الاعمال والخدمات التعليمية والصحية والعمل الإجتماعي والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخرى).  وقد شمل مسح الخدمات أنشطة الخدمات السوقية (الهادفة للربح) وكذلك انشطة المؤسسات التي لا تهدف للربح.

 تنفيذ بعض المسوح الإحصائية الاقتصادية المتفرقة، مثل مسح الأبنية القائمة لعام 1996، ومسح رخص الأبنية 1996، ومسح الفنادق الربع السنوي اعتباراً من تشرين ثاني 1995، ومسح معاصر الزيتون لعام 1995.

 مسح القوى العاملة لفترة الاسناد الزمني (أيلول - تشرين اول 1995)، وقد تم نشر نتائج هذا المسح في شهر نيسان 1996.

 اعداد الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك اعتباراً من كانون أول 1995.

 مسح إنفاق واستهلاك الأسرة لفترة الاسناد الزمني من تشرين أول 1995 ولغاية أيلول 1996.

 جمع العديد من البيانات الإحصائية الاقتصادية من السجلات الإدارية المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص، وخصوصاً موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات المحلية، والحسابات الختامية للمنشآت العاملة في أنشطة المالية والتأمين في عام 1994.

 اعداد العديد من البيانات الاحصائية للانشطة الزراعية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالاستناد الى آخر مسوح احصائية نفذها مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي.

وقد استخدمت المصادر الاحصائية المذكورة اعلاه في اعداد الحسابات القومية الفلسطينية لعام 1994.  وتشمل هذه الحسابات الاساسية على تقدير قيمة الناتج المحلي الاجمالي بطريقة الانتاج حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي حسب المجموعات الرئيسية للانفاق.  وهي تشتمل ايضاً على تقدير لقيمة الدخل القومي الاجمالي في الاراضي الفلسطينية.

1.3.2. الخطط المستقبلية:

قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بوضع خطة عمل شاملة، ذات مراحل متعددة لإعداد الحسابات القومية في فلسطين، حيث جرى إعداد هذه الخطة بما يتماشى مع المعايير والتوصيات الدولية.  وقد شكلت عملية اعداد بيانات أولية حول الحسابات القومية الفلسطينية في العام 1994 أولى مراحل هذه الخطة الشاملة.

واعتباراً من السنة المحاسبية 1996، تسعى الخطة إلى إدراج جداول العرض والاستخدام في اطار اعداد الحسابات القومية وعلى الاساس السنوي وذلك بالاستناد إلى التوصيات الدولية الواردة في نظام الحسابات القومية للعام 1993. وتوفر جداول العرض والاستخدام أساساً مفصلاً لتحليل الصناعات والمنتجات المدرجة ضمن نظام الحسابات القومية من خلال تحليل حسابات الإنتاج وحسابات توليد الدخل وحسابات السلع والخدمات. وتكمن أهمية جداول العرض والاستخدام في أنها تلبي غايات إحصائية وتحليلية في آن واحد.  فهي تحتوي على بيانات حول العلاقة بين المنتج والمستخدم، وبالتالي فهي توفر إطاراً شاملاً لفحص اتساق إحصاءات تدفق السلع والخدمات التي تم الحصول عليها من المصادر الاحصائية المختلفة.  وتمكن جداول العرض والاستخدام أيضاً من احتساب العديد من البيانات الاقتصادية في الحسابات القومية والوقوف على نقاط الضعف فيها.  وهذا هام على وجه التحديد لتحليل قيم تدفقات السلع والخدمات إلى أسعار وأحجام، وبالتالي احتساب مجموعة متكاملة من مقاييس السعر والحجم.  وتشكل كلاً من جداول العرض والاستخدام المدرجة في عملية اعداد الحسابات القومية السنوية وترتيب الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية بما يتماشى مع أهداف الحسابات القومية، أساساً تجريبياً مفيداً لإعداد نماذج للاقتصاد القياسي. وقد جرى تصميم سلسلة المسوح الاقتصادية التي ستنفذ عن السنة المحاسبية 1996 بشكل يتماشى مع منهج ادراج جداول العرض والاستخدام في الحسابات القومية الفلسطينية.

ويشمل نظام الحسابات القومية للعام 1993 حسابات لمجموعتين من الوحدات الاقتصادية، وهي: الحسابات الصناعية لمجموعات المنشآت، والحسابات القطاعية للمؤسسات والوحدات المؤسسية الاخرى.   وهذا يتطلب ربط المؤسسات (المشاريع) مع المنشآت.  وبعد الإنتهاء من إعداد الحسابات الصناعية في المرحلتين الأولى والثانية، تبدأ الخطوة التالية بإعداد حسابات القطاعات المؤسسية. وإن الوحدات المؤسسية المطلوب تحديدها لغايات الحسابات القومية هي الوحدات الاقتصادية القادرة على امتلاك السلع والأصول وتكبد الخصوم وممارسة أنشطة إقتصادية واجراء معاملات تجارية مع الوحدات الاخرى.  ويتم تجميع هذه الوحدات لتشكل القطاعات المؤسسية. وتشكل المؤسسات (الوحدات القانونية) في القطاع المؤسسي الوحدات الإحصائية. وتنص الخطة على البدء في اعداد حسابات القطاعات المؤسسية اعتباراً من السنة المحاسبية 1996.

اما المرحلة الرابعة فتتعلق باعداد الحسابات القومية بالاسعار الثابتة، وهو مخطط ان يتم للسنة المحاسبية 1997 والتي ستنشر حساباتها في العام 1998.

وتتمثل المرحلة الخامسة  من الخطة في إعداد حسابات قومية ربع سنوية. ومن المقرر أن يبدأ ذلك اعتباراً من  الربع الأول من عام 1998 ومن ثم نشرها اعتباراً من العام 2000، وذلك اعتماداً على توفر الاحصاءات ذات المدى القصير.  من الجدير ذكره في هذا السياق أهمية الحسابات القومية الربع سنوية لاي بلد كان، فهي ضرورية في عملية تحليل دورات الأعمال التجارية.

1.3.   سمات التقرير الحالي: 

لقد شكلت نتائج المسوح الاقتصادية الأربعة للعام 1994 العمود الفقري لعملية إعداد اول أرقام للحسابات القومية الفلسطينية.  وقد كان من المستحيل القيام بإعداد مجموعة كاملة من الحسابات  وفقاً للتوصيات والمعايير الدولية الواردة في نظام الحسابات القومية للعام 1993 في هذه المرحلة.  ولذا فقد تم التركيز على إعداد الناتج المحلي الإجمالي باسلوب الإنتاج.  وعلاوة على حسابات الإنتاج تم إعداد حسابات توليد الدخل.  كذلك تم وضع تقديرات للدخل القومي الاجمالي في الأراضي الفلسطينية، مع ملاحظة ان البيانات حول الدخل من الملكية لم تتوفر ويجب اخذ ذلك بالاعتبار عند تحليل هذه التقديرات.

وقد تم كذلك احتساب الناتج المحلي الاجمالي حسب الإنفاق أيضا، إلا انه لم تتوفر إحصاءات حول العديد من عناصر الإنفاق للسنة المحاسبية 1994. وقد تم اللجوء الى العديد من المصادر والافتراضات لتقدير الإنفاق الإستهلاكي النهائي والتكوين الرأسمالي الاجمالي، أما صافي الصادرات (الصادرات مطروحاً منها الواردات) فقد جرى احتسابها على أساس البواقي وذلك من خلال طرح الإنفاق الاستهلاكي والتكوين الرأسمالي الاجمالي من الناتج المحلي الاجمالي المحسوب باسلوب الإنتاج.  ويعود ذلك إلى النقص الحاد في البيانات الإحصائية الخاصة بالصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية لعام 1994.

تعتبر جودة تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للأراضي الفلسطينية باستثناء القدس عالية، باعتبار أنها تعتمد إلى حد كبير على المسوح الاحصائية الاقتصادية.  أما بالنسبة للقدس، فإن هناك اسباباً تدعو للاعتقاد بأن اجمالي القيمة المضافة لها اقل من الواقع.  ويعود ذلك إلى الوضع السياسي الخاص الذي يسود هذه المدينة.  وقد استدعى ذلك اعداد جداول منفصلة للضفة الغربية وقطاع غزة (بما فيها القدس) واخرى للضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس (باقي الضفة الغربية وقطاع غزة) كل على حدة.  أما بالنسبة لبيانات الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي فإن موثوقية الارقام اقل باعتبار انه لم تتوفر سوى معلومات قليلة حول السنة المحاسبية 1994، وقد تم استخدام العديد من التقديرات والفرضيات للتوصل إلى هذه التقديرات كما ذكر اعلاه.

لقد كان من الصعوبة بمكان التوصل إلى قرار حول أفضل السبل الواجب اتباعها للتعامل مع المتغيرات الخاصة بالانتاج والانفاق الحكومي للعام 1994.  فقد كانت تلك السنة انتقالية بما يتعلق بادارة الأراضي الفلسطينية، حيث تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مقاليد الأمور في منطقتي غزة وأريحا في أيار 1994، ومن ثم امتدت سلطتها إلى باقي المدن الفلسطينية تدريجياً خلال عام 1995.  أما بالنسبة لمدينة الخليل ومنطقتي "ب"  و"ج"  (وفقا للمسميات الواردة في اتفاقيات المرحلة الانتقالية)  فلم تتسلمها السلطة الوطنية الفلسطينية حتى الآن.  وفي ظل هذه الظروف،  تقرر وضع تقديرات لقيمة الانتاج والقيمة المضافة للحكومة بصرف النظر عن ماهية السلطة التي كانت موجودة عام 1994. وهذا يعني اعتبار سلطات الاحتلال للأغراض الاحصائية جزءاً من الحكومة.  وقد كانت التقديرات الخاصة بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات الاستثناء الوحيد من ذلك.  ويعود ذلك بشكل أساسي إلى صعوبات في التقدير إضافة إلى أن تلك العوائد لم يتم تخصيصها بشكل كامل فعلياً للاقتصاد الفلسطيني لعام 1994.  وقد اعتبرت الرسوم الجمركية بأنها غير متوفرة، وبالنسبة لصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات (أي مطروحاً منها ما يجبى على الصادرات)، فإنه جرى احتسابها على أساس القيمة الفعلية التي يؤمل ان تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية عن عام 1994.

إن أرقام الحسابات القومية الواردة في هذا التقرير هي تقديرات أولية، وسوف تخضع بعض التقديرات إلى المراجعة فور اعداد الحسابات القومية لعامي 1995 و 1996، مع الأخذ بالاعتبار توفر بيانات احصائية إضافية ومنهجيات محسنة عند ذلك الوقت.

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات الرئيسية المستخدمة

لقد تم تعريف المتغيرات وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 1993.

2.1.   مفاهيم عامة:

* المؤسسة (المشروع):

المؤسسة هي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بما لها من حقوق على امتلاك الأصول وتكبد الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية وبمعاملات مع أطراف أخرى.  ويمكن للمؤسسة أن تكون كبيرة جداً وان تمارس بآن واحد أنشطة إنتاجية مختلفة.  وهناك ثلاثة فئات من المؤسسات:

 الشركات (مثل شركة لتصنيع الأغذية المعلبة).

 مؤسسات غير هادفة للربح (كالجمعية الخيرية مثلاً).

 المؤسسات غير ذوات الشخصية الاعتبارية (مثل ورشة صغيرة أو خياط).

* المنشأة:

ويمكن أن تعرف بأنها مؤسسة أو جزء من مؤسسة، تقع في موقع واحد، ويمارس فيها نشاط إنتاجي واحد (عدا الأنشطة المساندة)، أو حيث يحقق النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة.

* الاسرة المعيشية:

تعرف الاسرة المعيشية بانها مجموعة صغير من الافراد الذي يشتركون في السكن ويجمعون بعض  او كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون انواعاً معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل اساسي من الاسكان والغذاء.

* المقيم وغير المقيم:

يعتبر الأفراد والمنشآت مقيمون في الاقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم الاقتصادي.  وهذا يعني انهم سوف يقومون في ذلك الاقتصاد بجزء هام من أنشطتهم الاقتصادية ويمكثون لفترة طويلة.  وبهذا فإن مفهوم الإقامة هو مفهوم اقتصادي، وليس له علاقة بمفهوم قانوني ويجب ألا يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة.

وبالنسبة للأفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مركز الاهتمام الاقتصادي هو قاعدة "السنة الواحدة":  فإذا ما بقي فرد، أو كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد.  ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب، والمرضى، والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير مواطني الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات. ويعتبر الأفراد من المجموعات الثلاثة المذكورة غير مقيمين في الاقتصاد الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم الأصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم.

أما بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوماً مقيمة في البلد الذي تتواجد فيه.  وهذا منسجم مع مفهوم الإقامة بانه مكان مركز الاهتمام الاقتصادي، لان ممارسة نشاط انتاجي لا يتم عادة بشكل عابر دون ان تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة.  والاستثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي الاسماك الذين يبقون في مياه دولة ما لفترة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاولات التي تقوم بالالتزام التعاقدي لانجاز مشروع محدد دون توفر النية لتمديد الاقامة بعد انجاز هذا الالتزام.

* اعتبارات جغرافية:

في اصطلاح "باقي الضفة الغربية وقطاع غزة" تستثنى القدس المحتلة من الاراضي الفلسطينية.  ولا تعتبر المستوطنات الاسرائيلية جزاءاً من الاراضي الفلسطينية الاقتصادية.

* خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة:

تعرف قيمتها بانها قيمة مجموع دخل الملكية الذي تتلقاه المؤسسات المالية مطروحاً منه الفوائد المستحقة عليها، ويستثنى من ذلك قيمة دخل الملكية الذي يتأتى من استثمار الاموال الخاصة بهذه المؤسسات.  ويتم طرح هذا البند لتجنب الاحتساب المضاعف باعتبار ان الاستهلاك الوسيط لباقي المنتجين لا يشمل هذا البند.

2.2.   الانتاج:

يقاس الانتاج خلال فترة زمنية محددة بقيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما.  ويجب ان يضاف لذلك قيمة المنتجات التي تستغرق وقتاً طويلاً لانتاجها، مثل القطعان التي تربى للذبح، والاعمال الانشائية، حيث تسمى هذه الفئة "المنتجات تحت التشغيل".

ويمكن تصنيف الانتاج الى:

 مخرجات سوقية، وهي السلع والخدمات التي تباع باسعار مجدية اقتصادياً، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع والخدمات التي تباع في المخازن ومحلات البيع بالتجزئة. 

 مخرجات الانتاج للحساب الخاص، وهي السلع والخدمات المستهلكة في نفس الوحدة الانتاجية، مثل المنتجات الزراعية التي تنتج وتستهلك في نفس المزرعة.

 مخرجات غير سوقية اخرى، وهي السلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة او المؤسسات التي لا تهدف للربح، والتي تقدم مجاناً او مقابل اسعار غير مجدية اقتصادياً.  مثال ذلك خدمات التعليم التي تقدمها الحكومة.

ويتم تقييم المخرجات حالما تنشأ المنتجات من العملية الانتاجية.  ويمكن ان يتم التقييم بعدة طرق، اعتماداً على مدى ما يتم اعتباره من الضرائب والاعانات على الانتاج والواردات في التقييم، (كان يشار لهذه الضرائب باسم "الضرائب غير المباشرة" في نظام 1968حيث الغي هذا الاصطلاح في نظام 1993).  ويوصي نظام الحسابات القومية لعام 1993 بأن يتم التقييم باسعار المنتجين وبالاسعار الاساسية.  ويعني السعر الاساسي قيمة السلعة او الخدمة التي يتلقاها المنتج قبل اية ضرائب مفروضة او اعانات ممنوحة باستثناء ما يتم جبايته او قبضه قبل المباشرة بالعملية الانتاجية.  وتسمى مثل هذه الضرائب "بالضرائب الاخرى على الانتاج" في نظام 1993، وهي تتألف بشكل رئيسي من الضرائب المفروضة على استخدام الارض او الابنية ورسوم الترخيص.  اما ما يمكن ان تحوله الحكومة لمنشأة ما بهدف تخفيض التلوث بغض النظر عن حجم الانتاج فيصلح كمثل للاعانات التي يمكن ان يتلقاها المنتج قبل المباشرة بالعملية الانتاجية.

أما سعر المنتج فهو عبارة عن السعر الاساسي مضافاً اليه كل الضرائب والاعانات على الانتاج والواردات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) والتي تسمى "بالضرائب والاعانات على المنتجات".  وأبرز امثلة على هذه الضرائب هي ضريبة المبيعات، وضريبة المكوس، والرسوم على الواردات.  أما الاعانات فيمكن ان تأخذ اشكالاً متعددة لعل اكثرها انتشاراً الاعانات على الصادرات او الواردات.

ويناقش نظام الحسابات القومية لعام 1993 بشكل موجز تعريف اسلوبي التقييم الباقيين وهما: اسعار السوق، وتكلفة العوامل، ويمثل سعر السوق سعر المنتج مضافاً اليه ضريبة القيمة المضافة.  وقد تم استخدام هذا الاسلوب في التقييم في الحسابات القومية الفلسطينية لصعوبة فصل ضريبة القيمة المضافة.  أما اسلوب التقييم حسب تكلفة العوامل فلا يشمل اية ضرائب على الانتاج او الواردات1 .  وبطبيعة الحال فإن أي من اساليب التقييم الاربعة المذكورة اعلاه لا تشمل هوامش النقل التي يتقاضاها المنتج بشكل مستقل.

* الاستهلاك الوسيط:

الاستهلاك الوسيط هو مجموع قيمة  المدخلات المستخدمة  او المستهلكة او المتلفة او المحولة في العملية الانتاجية.  وهي تقاس خلال فترة زمنية محددة بشكل مشابه للانتاج.

ويتم تقييم الاستهلاك الوسيط باسعار المشترين، والتي تعرف بانها سعر المنتج مضافاً اليه هوامش النقل وهوامش تجارة الجملة والتجزئة.  وتكون قيمة اجمالي الاستهلاك الوسيط  على مستوى الاقتصاد الكلي هي نفسها سواء حسبت باسعار المشترين او اسعار المنتجين.  أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.

* الناتج المحلي الاجمالي:

يعتبر الناتج المحلي الاجمالي ايضاً مقياساً للانتاج خلال فترة زمنية محددة.  والانتاج بهذا المعنى هو قيمة المخرجات مطروحاً منها الاستهلاك الوسيط.  وبهذا فإن الناتج المحلي الاجمالي يساوي مجموع القيمة المضافة.

وبشكل مشابه للانتاج فإن القيمة المضافة تقاس عند اتمام العملية الانتاجية ويمكن ان يتم التقييم باسعار السوق، او اسعار المنتجين او الاسعار الاساسية (ويمكن تقييمها ايضاً بتكلفة العوامل، ولكن كما ذكر اعلاه فإن هذا التقييم يعتبر غير مناسب).

ويمكن احتساب القيمة المضافة باسعار المنتجين من جانب الانتاج من خلال قيمة الفارق بين الانتاج بالاسعار الاساسية والاستهلاك الوسيط باسعار المشترين واضافة الضرائب وطرح الاعانات من المنتجات.  ويمكن قياس القيمة المضافة باسلوب آخر عن طريق الفارق بين الانتاج باسعار المنتجين والاستهلاك الوسيط باسعار المشترين.

ويمكن تقدير القيمة المضافة ايضاً باسلوب الانفاق او اسلوب الدخل.  وباعتبار ان توافر مركب القيمة المضافة لكل السلع والخدمات يجب ان يساوي المبلغ المنفق على هذه المنتجات فإن المتطابقة التالية تكون صحيحه:

* الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق = الانفاق النهائي + التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي + التغير في المخزون + الصادرات - الواردات.

وبنفس المنطق فإن الدخل مرتبط بشكل وثيق بالعملية الانتاجية.  فإجمالي القيمة المضافة  تستخدم كدخل من رأس المال (فائض التشغيل) والعمل (تعويضات العاملين) اضافة الى الضرائب المدفوعة والمرتبطة ايضاً بالانتاج.  ولذا فإن المتطابقة التالية تبقى دائماً صحيحة:

* الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق = تعويضات العاملين المدفوعة من منتجين مقيمين (لكل من المقيمين وغير المقيمين) + فائض التشغيل (فقط للمقيمين باعتبار ان كافة المنشآت تعتبر مقيمة) + الضرائب مطروحاً منها الاعانات على الانتاج والواردات.

2.3.   استخدام النهائي:

* الاستهلاك النهائي:

ان الاستهلاك النهائي الذي يتم تسجيله في الحسابات القومية يتم من قبل الاسر المعيشية، والحكومة، والمؤسسات غير الهادفة للربح.  وبهذا المعنى لا يعتبر استهلاك المنشآت استهلاكاً نهائياً، اذ تعتبر المنتجات التي تستخدم في العملية الانتاجية بمثابة استهلاك وسيط.

ويتم تسجيل الانفاق النهائي للاسر المعيشية باسعار المشترين، وهو يتألف من الانفاق على كافة السلع والخدمات باستثناء الانفاق على انشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت اجمالي لحساب المالكين.  اما ايجار المساكن فيصنف كاستهلاك نهائي منفق من الاسر المعيشية.  ويعامل الاستهلاك النهائي للحكومة والمؤسسات التي لا تهدف للربح في نظام الحسابات القومية لعام 1993 كما كان في نظام 1968 فهو يقاس بقيمة الانتاج مطروحاً منها قيمة المقبوضات من المبيعات.

ويمكن تقسيم الانفاق لهذين القطاعين الى فئتين:  انفاق فردي وآخر جماعي.  ويتألف الاول من ذلك الانفاق الذي يفيد الافراد، مثال ذلك:  الخدمات الطبية.  اما الانفاق الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك:  انفاق الحكومة على الدفاع والامن العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة.

* التكوين الرأسمالي الاجمالي:

يمكن تقسيم هذا البند الى مركبين:  التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي والتغير في المخزون، حيث يعرف التكوين الرأسمالي الاجمالي (او الاستثمار) كمجموع لهذين المركبين.  وبشكل مشابه للاستهلاك يقاس باسعار المشترين.

ويتمثل التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي بقيمة ما يمتلكه المنتجون مطرحاً منه ما يتصرفون به من السلع الرأسمالية (بما في ذلك انفاق الاسر المعيشية على المساكن، حيث تكون الاسر المعيشية بهذا المعنى منتجة لخدمات الاسكان).  ويمكن للسلع الرأسمالية ان تكون ملموسة كالمساكن والمباني والآلات والمعدات ... الخ، او غير ملموسة مثل حقوق الامتياز والعلامات التجارية وبرامج الكمبيوتر ... الخ.

أما التغير في المخزون فيقاس بقيمة السلع في وقت دخولها الى المخزون مطروحاً منها قيمة نفس السلع في لحظة سحبها من المخزون.  ويشمل هذا البند "المنتجات تحت التشغيل"، التي نوقشت اعلاه.

* الصادرات والواردات من السلع والخدمات:

تشمل الصادرات والواردات المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة والهدايا.

2.4.    مركبات الدخل

* تعويضات العاملين:

يعرف هذا البند بانه مجموع الاجور النقدية والعينية، بما في ذلك المساهمات في الضمان الاجتماعي، والتي تدفع لاي مستخدم مقابل عمل يؤديه.

* الضرائب على الإنتاج:

تعرف الضرائب بانها مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامة.  وتتألف الضرائب على الإنتاج من ضرائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى على الإنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية الإنتاج.

* الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة):

تتألف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من ضرائب مفروضة على السلع والخدمات والتي تصبح مستحقة لحظة عبور هذه السلع الحدود الوطنية أو الجمركية.

وتشمل رسوم الواردات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على أنواع معينة من السلع عند عبورها لحدود المنطقة الاقتصادية. 

وتشمل ضرائب الواردات الأخرى (عدا ضريبة القيمة المضافة) ضرائب المبيعات العامة ورسوم المكوس ( التي تفرض على سلع معينة كالتبغ والوقود والسيارات) والضرائب الاخرى التي يمكن ان تفرض على الخدمات.... وما إلى ذلك.

* الإعانات على الإنتاج:

تعرف الإعانات على الإنتاج بأنها مدفوعات جارية تقدمها الحكومة دون مقابل للمنتجين أو المستوردين المحليين.  وهي تتألف من كل من الإعانات على المنتجات التي تدفع على كل وحدة من السلعة أو الخدمة المنتجة، ومن الاعانات الاخرى على الانتاج التي يمكن ان يتلقاها المنتج المقيم من الحكومة كنتيجة لممارسته العملية الإنتاجية.

* اجمالي فائض التشغيل:

يعرف هذا البند بانه يساوي اجمالي القيمة المضافة بالاسعار الاساسية مطروحاً منها اجمالي تعويضات العاملين، بما فيها التعويضات المدفوعة لغير المقيمين، ومطروحاً منها الضرائب ناقصاً الاعانات على المنتجات.  ويمكن تحليل اجمالي فائض التشغيل الى صافي فائض التشغيل واستهلاك رأس المال الثابت 2.  ولم يكن بالامكان في الحسابات القومية الفلسطينية اجراء مثل هذا التمييز بالنظر لعدم توفر البيانات.

* دخل الملكية:

هو الدخل الذي يتلقاه مالك اصل مالي أو اصل ملموس غير منتج (كالارض)، مقابل تقديم اموال الى، او وضع الاصل الملموس غير المنتج تحت تصرف، وحدة مؤسسية اخرى.  مثال ذلك ارباح الاسهم، الفوائد، وايجار الاراضي.

* الدخل القومي الاجمالي3:

يقيس الدخل القومي الاجمالي قيمة الدخل من العمل ورأس المال المكتسب من المقيمين اضافة الى الضرائب، مطروحاً منها الاعانات، على الانتاج والواردات والتي تحصل من الحكومة.  وهو معرف كما يلي:

الدخل القومي الاجمالي = الناتج المحلي الاجمالي + تعويضات العاملين المدفوعة للمقيمين من غير المقيمين - تعويضات العاملين المدفوعة لغير المقيمين من المقيمين + دخل الملكية المدفوع للمقيمين من غير المقيمين - دخل الملكية المدفوع لغير المقيمين من المقيمين.

* الدخل المتاح الاجمالي:

يمكن اشتقاق الدخل المتاح الاجمالي لاية قطاع، او منشأة او وحدة، من خلال اضافة كافة التحويلات الجارية الى الدخل.  وبهذا فإن الدخل المتاح الاجمالي يقيس الدخل المتوفر للانفاق والادخار.  اما للاقتصاد ككل فإن هذا البند يمكن ان يعرف كما يلي:  

* الدخل المتاح الاجمالي = الدخل القومي الاجمالي + التحويلات الجارية من غير المقيمين الى المقيمين - التحويلات الجارية المدفوعة من المقيمين لغير المقيمين.

ولم يتم احتساب الدخل المتاح الاجمالي في هذا التقرير، لعدم توفر البيانات اللازمة.

الفصل الثالث

المنهجية

 يعرض هذا الفصل المصادر والمنهجيات الإحصائية التي استخدمت في إعداد الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط باسلوب الإنتاج، وإعداد الناتج المحلي الاجمالي حسب الإنفاق، وإعداد  تقديرات الدخل القومي الاجمالي.  وقد تم اعداد كافة الأرقام بالإستناد إلى التوصيات الواردة في نظام الحسابات القومية 1993، بالقدر الذي سمحت به البيانات المتوفرة من تحقيق ذلك.  فقد اتبع هذا النظام من حيث التعاريف والمفاهيم المستخدمة، إلا أن البيانات الاحصائية المتوفرة لم تسمح في بعض الحالات من تطبيق هذه المفاهيم في الاحتسابات الفعلية التي جرت لعام 1994.

3.1.    تقدير الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي:

لقد تم تصنيف جميع الأنشطة وفقاً للتصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC, 3)، والذي استخدم في تصنيف أنشطة سلسلة المسوح الاقتصادية الإحصائية للعام 1994، حيث وفرت هذه المسوح مؤشرات احصائية تتعلق بالعديد من الانشطة الاقتصادية التي مورست في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما بالنسبة للأنشطة غير المشمولة بشكل مباشر في سلسلة المسوح الاقتصادية، فإنه تم التوصل إلى تقديرات حولها باستخدام مسوح إحصائية أخرى أجرتها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، أومصادر إدارية، أو إحصاءات أعدتها جهات أخرى مثل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

3.1.1.   الزراعة وصيد الأسماك:

أ. الزراعة:

يغطي هذا النشاط كلا من الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، حيث يشمل الإنتاج النباتي  إنتاج المحاصيل الحقلية، والخضراوات، وأشجار الفواكه . ويشمل الإنتاج الحيواني اللحوم الحمراء، والحليب، والصوف، والدواجن والبيض، وعسل النحل.

وقد قامت دائرة الإحصاء بوضع تقدير حول الإنتاج النباتي والحيواني بالتعاون مع وزارة الزراعة.  وهذه التقديرات مبنية في أساسها على المسح الزراعي الذي أجرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1993 وشمل أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني.  وكان المرشدون الزراعيين يقومون بجمع البيانات الإحصائية على مستوى التجمعات السكانية في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فإن المرشد الزراعي كان يجمع البيانات من المزارعين بشكل مباشر.

وبما يتعلق بالانتاج النباتي فقد شملت الاستمارة أسئلة عن المساحات المزروعة وكميات الإنتاج المقدرة حسب نوع المحصول.  وقد توفر لدى وزارة الزراعة الفلسطينية، استناداً إلى آخر مسح أجرته السلطات الإسرائيلية عام 1993، تقديرات حول كميات الإنتاج لعام 1994.  وقد تم تقدير قيمة الإنتاج  من خلال ضرب الكميات المنتجة المقدرة بمتوسطات أسعارها السنوية، حيث توفرت هذه الاسعار لكل  نوع من المحاصيل لدى وزارة الزراعة.

وقد تضمنت استمارة المسح المذكور أعلاه أسئلة حول الإنتاج الحيواني، حيث تمكنت وزارة الزراعة من خلالها تقدير قيمة الإنتاج الحيواني لعام 1994 وبالاستعانة باسعار المنتجات الحيوانية المتوفرة لدى وزارة الزراعة.

أما بالنسبة لمستلزمات الإنتاج في القطاع الزراعي، فقد تم تقديرها بالاستناد إلى التقديرات التي أعدها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي والمنشورة في كتاب "إحصاءات يهودا والسامرة ومنطقة غزة، المجلد رقم 24".  وبما أن التقديرات المتوفرة تتعلق بالمستلزمات المستخدمة في عام 1993، فقد تم إجراء بعض التعديلات كي تعكس قيم عام 1994.  وقد تم تقدير التغير في الحجم من خلال التعامل مع كل نوع من المستلزمات على حدة ومن ثم ربطه بالمتغير ذي العلاقة الاكبر معه.  فعلى سبيل المثال، تم مقارنة التغيرات في المساحات المزروعة عام 1994 مع تلك المزروعة في عام 1993 لتقدير مدى التغير الذي طرأ على استخدام الأسمدة . وقدرت الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بأنها مماثلة لما طرأ على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لمجموعة السلع الزراعية في عام 1993 مقارنةً بعام 1994، وهكذا فقد استخدم الرقم القياسي المذكور (والمعد من مكتب الاحصاء الرسرائيلي) لعام 1994 مقارنة مع عام 1993 لتعديل قيم مختلف المستلزمات بحيث تصبح معبراً عنها بالأسعار الجارية لعام 1994.  

وتشمل مستلزمات الإنتاج المتوفرة في الإحصاءات الإسرائيلية: الأسمدة، والمياه، والمبيدات والعلاجات البيطرية، والأعلاف، والصيصان والعجول  ومستلزمات أخرى تشمل البذور والغراس والتقاوي.

ويلاحظ ان المواسم الزراعية المختلفة في مختلف المناطق الفلسطينية لا تقع في نفس السنة التقويمية الميلادية المستخدمة في الحسابات القومية.  وقد أخذ بالاعتبار لغايات تقديرات عام 1994 السنة الزراعية الممتدة من شهر 10/1993 إلى 9/1994.

وقد تم طرح قيمة الاستهلاك الوسيط من قيمة الإنتاج  للتوصل إلى إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الأنشطة الزراعية.  أما تعويضات العاملين في الأنشطة الزراعية فقد تم تقديرها استناداً إلى نتائج مسح  القوى العاملة الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في عام 1995.  وقد افترض أن عدد العاملين في الأنشطة الزراعية قد نما بين العامين 1994 و 1995 بنفس نسبة النمو في عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.  وقد تم تقدير تعويضات العاملين على أساس عدد العاملين المقدر  مضروباً بمعدل الأجر اليومي وعدد أيام العمل المقدرة خلال العام.  وقد تم الحصول على معدل الأجر اليومي وعدد ايام العمل المقدمة خلال العام في الأنشطة الزراعية من نفس نتائج مسح القوى العاملة المذكور أعلاه.  وبما انه لم تتوفر أية معلومات حول معدل نمو الأجور بين عامي 1994 و 1995، فقد تم التوصل إلى معدلات الأجور في عام 1994 من خلال تخفيض معدلات الأجور في عام 1995 حسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

أما بالنسبة للضرائب المفروضة على الإنتاج والإعانات للأنشطة الزراعية فقد افترضت أنها تساوي الصفر.  ولدى طرح تعويضات العاملين من القيمة المضافة، فإن القيمة المتبقية تمثل إجمالي فائض التشغيل.

ب. صيد الأسماك:

لقد تم التوصل إلى تقديرات حول قيمة انتاج صيد الأسماك بالتعاون مع جمعية صيادي الأسماك في قطاع غزة ووزارة الزراعة، حيث توفرت بيانات حول كل من كميات صيد الاسماك والأسعار.  إلا أنه لم تتوفر أية بيانات حول الاستهلاك الوسيط لصيد الأسماك.  لذلك افترض ان الاستهلاك الوسيط لصيد الأسماك جزءاً من الاستهلاك الوسيط في الزراعة. وهذا الافتراض سوف يقلل من قيمة تقديرات الاستهلاك الوسيط لصيد الأسماك ويزيد من قيمة تقديرات القيمة المضافة لهذا النشاط.  الا ان ذلك يفترض ان يكون ذا شأن ضئيل بما يتعلق بتقديرات الناتج المحلي الاجمالي.

ومما لا شك فيه أن شمولية الإحصاءات الزراعية المتوفرة ومستوى الدقة فيها ليست بالمستوى الذي تطمح إليه دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، ذلك أنها تعتمد بشكل أساسي على الإحصاءات الإسرائيلية.  وخصوصاً انه بدءاً من العام 1988 واجه الإسرائيليون مشاكل في جمع البيانات من الأراضي الفلسطينية، بسبب انخفاض معدلات الاستجابة.  وتأمل الدائرة في أن تتمكن في القريب العاجل من أن تباشر بإجراء المسوح الإحصائية الخاصة بالأنشطة الزراعية، وهذه المسوح عادة متشعبة وعديدة، وهي تحتاج بداية إلى إجراء تعداد زراعي ليوفر إطاراً إحصائياً عن الحيازات الزراعية يخدم في إجراء مسوح دورية بالعينة في مراحل لاحقة.
3.2.1.        التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية:

لقد غطى المسح الصناعي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عن عام 1994 كلاً من أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات المياه والكهرباء.

وقد شمل المسح الصناعي عينة كبيرة نسبياً، مؤلفة من (3,555) من اصل (14,019) منشأة هو إجمالي عدد المنشآت التي تمارس الأنشطة الواقعة في الطوائف الرئيسية (الابواب) الثلاثة المذكورة أعلاه كما جاء في نتائج التعداد العام للمنشآت 1994.  وقد تم تصميم عينة المسح وفق الأسس التالية:

 تغطية شاملة لكافة المنشآت التي يعمل فيها 10 عاملين فأكثر.

 تغطية شاملة لكافة المنشآت التي تمارس نفس النشاط الاقتصادي على مستوى الحد الرابع من التصنيف القياسي الصناعي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC, 3)، إذا كان عدد المنشآت التي تمارس ذلك النشاط اقل من (50) منشأة.

 بالنسبة لباقي المنشآت، سحب منها عينة عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة بلغت نسبتها 15% تقريباً.

وقد استخدمت نتائج التعداد العام للمنشآت الذي أجرته الدائرة في عام 1994 كإطار إحصائي لسلسلة المسوح الاقتصادية التي نفذتها الدائرة للعام 1994.  وتم تصنيف كافة المنشآت الاقتصادية على مستوى الحد الرابع  من التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC, 3).  وبغية تمثيل مجتمع المسح بشكل متكامل استخدمت أوزاناً مناسبة لرفع نتائج عينة المسح.

وقد وفر المسح بيانات حول قيمة الإنتاج  والاستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين (العينية والنقدية) والضرائب على الإنتاج  والإعانات لكافة الأنشطة الاقتصادية التي شملها المسح.  وبما أن أقساط التأمين (المدفوعة) مطروحاً منها تعويضات التأمين (المقبوضة) لم تشكل جزءاً من الاستهلاك الوسيط كما تم تحديده في المسح، فقد خضعت هذه البنود لتعديلات من أجل الوصول إلى مفهوم الاستهلاك الوسيط كما هو في تعريفات الحسابات القومية.

وتم احتساب اجمالي القيمة المضافة بإعتبار أنها تساوي الفرق بين الإنتاج  والاستهلاك الوسيط، بينما  تم احتساب إجمالي فائض التشغيل باعتبار انه المتبقي من إجمالي القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاملين والضرائب على الإنتاج (مخصوماً منها الإعانات) من هذه القيمة.

3.3.1.         إمدادات المياه والكهرباء:

لقد شمل المسح الصناعي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية للعام 1994 كافة الأنشطة الاقتصادية في مجال إمدادات المياه والكهرباء التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص.  وان كافة التقديرات المتعلقة باجمالي القيمة المضافة واجمالي فائض التشغيل بما يخص انشطة منشآت المياه والكهرباء المملوكة للقطاع الخاص قد تم الحصول عليها اعتماداً على نتائج هذا المسح.  أما فيما يتعلق بمنشآت المياه والكهرباء المملوكة للقطاع العام فإن قيمة انتاجها مدرجة ضمن قيمة الانتاج لمنتجي الخدمات الحكومية، باعتبار ان السلطات المحلية هي التي تتولى عملياً تقديم هذه الخدمات.  أما بالنسبة للقدس فقد تم تقدير قيمة الانتاج من الكهرباء من بيانات مسح انفاق واستهلاك الاسرة لعام 1995 مع اجراء المعالجة اللازمة ليعكس التقديرات لعام 1994، واعتبرت المياه مستوردة بشكل كامل من اسرائيل.

3.4.1.       الإنشاءات:

كما هو الحال في العديد من الدول الاخرى، تمارس انشطة الانشاءات في فلسطين من قبل شركات مقاولات مسجلة ومن قبل قطاع غير منظم ممثل بالمقاولين غير المسجلين والعمال المهرة العاملين لحسابهم.  ويعمل المقاولون غير المسجلين والعمال المهرة على وجه الخصوص في إنشاء المباني. ويمثل انتاج هؤلاء في هذا المجال جزءاً هاماً من مجمل الانتاج لنشاط الانشاءات بشكل عام.

أ. المقاولون المسجلون (القطاع المنظم):

كان مسح المقاولين الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية للعام 1994 واحداً من  مسوح السلسلة الاقتصادية لذلك العام.  وقد تم تصميم عينة عشوائية طبقية للمسح مؤلفة من 218 منشأة من أصل 377 منشأة تمارس أنشطة الإنشاءات في الأراضي الفلسطينية وفقاً لنتائج التعداد العام للمنشآت الذي أجري عام 1994.

وفر هذا المسح بيانات حول قيمة الانتاج من الأنشطة الرئيسية والثانوية للمقاولين. وتتضمن  قيمة الانتاج من النشاط الرئيسي بيانات حول قيمة الأعمال المنجزة  خلال سنة الإسناد الزمني 1994، سواء كانت قد انجزت بصفة المقاولين المشمولين بالمسح مقاولين رئيسيين أو فرعيين (عمل منفذ لحساب مقاول آخر) أو أعمال منجزة لحساب المقاولين الخاص.

ووفر مسح المقاولين أيضاً بيانات حول قيمة الاستهلاك الوسيط من السلع والخدمات بما في ذلك مستحقات المقاولين الفرعيين خلال سنة الإسناد 1994.  ويتألف إجمالي القيمة المضافة، والذي يساوي الفرق بين الإنتاج  والاستهلاك الوسيط، من المكونات التالية: تعويضات العاملين، وضرائب الإنتاج مخصوماً منها الإعانات، وإجمالي فائض التشغيل الذي حسب باسلوب البواقي.  وقد تم الحصول على قيمة كافة هذه المكونات باستثناء إجمالي فائض التشغيل من هذا المسح.

وتجدر الاشارة الى ان البيانات التي وفرها المسح لم تشمل الاعمال التي انجزها المقاولون الفلسطينيون في اسرائيل والمستوطنات.

ب. المقاولون غير المسجلين والعمال المهرة (القطاع غير المنظم):

نفــذت دائــرة الإحصاء المركزية الفلسطينية مسحاً للمباني القائمة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 7 - 9 /1996.  وقد شملت عينة المسح 41 وحدة معاينة أولية من أصل 1,733 وحدة، قسمت إليها الأراضي الفلسطينية للأغراض الاحصائية.  ويبلغ معدل عدد المباني في كل وحدة من وحدات المعاينة الأولية  102 مبنى، وقد تمت تغطية كافة مباني وحدات المعاينة الأولية الواقعة في عينة المسح.

واشتملت استمارة المسح على أسئلة حول الانفاق على إنشاء المبنى، والإضافات، والتحسينات، وأعمال الصيانة الرأسمالية له خلال الفترة 1993- 1995 اذا حدث اي انفاق خلال هذه الفترة. وقد شملت البيانات المطلوبة في الاستمارة على تفصيل التكلفة الى: مواد البناء التي اشتراها المالك، واجور المصنعية المدفوعة، والدفعات المستحقة لشركات المقاولات المسجلة.  ولغايات تقدير الانتاج للقطاع غير المنظم اهملت مستحقات المقاولين المسجلين تجنباً للاحتساب المضاعف مع ما ورد في مسح المقاولين.

ووفر المسح أيضاً بيانات حول الإنفاق على أعمال الصيانة الجارية للمباني في الأراضي الفلسطينية للعامين 1994 و 1995.  ويمثل انفاق المالكين والمستأجرين للعام 1994 قيمة انتاج للمنتجين في نشاط الانشاءات من القطاع غير المنظم، وذلك بعد طرح قيمة ما ذكره المقاولون المسجلون حول قيمة انتاجهم من أعمال الصيانة الجارية للمباني والتي تم تقديرها من مسح المقاولين.

ويتضمن انتاج القطاع غير المنظم ايضاً قيمة الاعمال المنفذة من قبل مقاولين غير مسجلين لحساب مقاولين مسجلين، وقد توفرت هذه البيانات من جانب الإنفاق من مسح مقاولي الإنشاءات.  وبذلك امكن تقدير قيمة الانتاج للقطاع غير المنظم من مجموع بنود الإنتاج  الوارد أعلاه.

ولغايات تقدير الاستهلاك الوسيط للقطاع غير المنظم، تمت الاستفادة من بيانات مسح الابنية القائمة الذي وفر معلومات عن تكاليف مواد البناء المستخدمة في انشاء المباني، حيث افترض ان نسبة قيمة هذه المدخلات الى قيمة الاعمال الكلية هي نسبة يمكن تعميمها للوصول الى تقدير قيمة الاستهلاك الوسيط لانتاج القطاع غير المنظم.

ولغايات تقدير تعويضات العاملين في القطاع غير المنظم تم الاستعانة بنتائج مسح القوى العاملة الذي نفذته دائرة الاحصاء الفلسطينية لعام 1995.  وتم تعديل التقديرات لتعكس ما هو مطلوب لعام 1994 بنفس الاسلوب الذي تم ذكره في البند المتعلق بالنشاط الزراعي.  وقد طرحت مستحقات العاملين لدى منشآت المقاولات كما جاءت في مسح المقاولين تجنباً للاحتساب المضاعف.

وافترض ان قيمة الضرائب على الانتاج والاعانات للقطاع غير المنظم مساوية للصفر.  واحتسب اجمالي فائض التشغيل من طرح تعويضات العاملين المقدرة من اجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع.

3.5.1.          تجارة الجملة والتجزئة:

تشمل سلسلة المسوح الاقتصادية التي نفذتها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ولأول مرة في الأراضي الفلسطينية، وذلك عن عام 1994، مسحاً لأنشطة التجارة الداخلية.

وقد شمل المسح الأقسام الرئيسية الثلاثة ضمن طائفة التبويب (ز) من التصنيف القياسي الصناعي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC, 3) وهي:

 القسم (50):  بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة.

 القسم (51):  تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المركبات والدراجات النارية.

 القسم (52):  تجارة التجزئة باستثناء المركبات والدرجات النارية، وإصلاح السلع الشخصية والأسرية.

وقد شملت عينة هذا المسح  1,966 منشأة من أصل 34,882 منشأة تمثل اجمالي عدد المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة الاقتصادية، كما جاء في نتائج التعداد العام للمنشآت.  وقد كان تصميم العينة على النحو التالي:

 تغطية شاملة لكافة المنشآت التي يعمل فيها 10 عاملين فأكثر.

 تغطية شاملة لكافة المنشآت التي تمارس نفس النشاط الاقتصادي على مستوى الحد الرابع  من التصنيف القياسي الصناعي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC, 3)، إذا كان عدد المنشآت التي تمارس ذلك النشاط اقل من (50) منشأة.

 بالنسبة لباقي المنشآت، سحب منها عينة عشوائية منتظمة بنسبة 6% تقريباً.

وشمل مسح التجارة الداخلية بيانات عن قيمة الإنتاج  والذي يتمثل بالهامش التجاري المساوي لقيمة المبيعات مطروحاً منها قيمة المشتريات مع الجمع الجبري لقيمة التغير في المخزون (للسلع المنوي بيعها مرة أخرى) مضافاً إليها الايرادات من الأنشطة الثانوية (الخدمات المقدمة للغير).  كما تشمل نتائج المسح بيانات عن أعداد العاملين وتعويضاتهم  ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة في المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة، وكذلك الضرائب على الإنتاج والإعانات.  وقد مكنت البيانات التي وفرها المسح من حساب إجمالي القيمة المضافة وإجمالي فائض التشغيل.

3.6.1.        النقل:

في ظل غياب أية مسوح إحصائية تغطي أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بشكل مباشر، توجب اللجوء إلى مصادر أخرى للتقدير بشكل غير مباشر.  وقد تم تقدير الإنتاج لهذه الأنشطة كحاصل لمجموع ما يلي:

 نقل البضائع: وفر المسح الصناعي للعام 1994 بيانات حول إنتاج السلع.  وأمكن وضع تقديرات حول إنتاج المنتجات الزراعية التي تباع في السوق ( راجع الفقرة 1.1.3). كذلك وضعت تقديرات أولية حول الواردات من السلع بالاستناد إلى تقديرات المبادلة التجارية مع اسرائيل لعام 1995 والتي تم احتسابها من مقاصة ضريبة القيمة المضافة بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.   ثم اعيد الاحتساب لقيمة الواردات كما جاءت في تقديرات الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي في مرحلة لاحقة.  وقد تم ضرب مجموع العرض من السلع والممثل بقيمة مجموع الإنتاج المحلي والواردات بمعدل هامش نقل مفترض، حيث يساوي ناتج عملية الضرب قيمة الإنتاج لنقل السلع.  وقد اخذ بالاعتبار ان جزءاً من هامش النقل الخاص بالسلع المستوردة هو إنتاج فلسطيني.

  تنقلات الركاب (كاستهلاك وسيط):  وفرت المسوح الاقتصادية الأربعة لعام 1994 بيانات حول إنفاق المنشآت العاملة في الانشطة الاقتصادية المختلفة على تنقلات العاملين لمهام العمل.  أما بالنسبة للأنشطة غير المغطاة في سلسلة المسوح، فقد تم تقدير إنفاقها على تنقلات العاملين على أساس أنها تساوي نسبة من قيمة الانتاج لهذه الانشطة مماثلة لتلك التي تم احتسابها للانشطة التي شملتها المسوح.

 نقل الركاب (الاسر المعيشية):  تم تقدير إنفاق الأسر على خدمات النقل بالاستناد إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني الذي نفذته الدائرة عن فترة الإسناد 10/1995- 9/1996.  وتشمل نتائج المسح المذكور البنود التالية:  أجور التنقل بالباصات، والتنقل بالتاكسي والسرفيس، ورسوم الخدمات البريدية، وأجور وسائل النقل الأخرى كعربات الجر. وقد تم تعديل بيانات مسح أنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني لتعكس البيانات المطلوبة لعام 1994 وذلك باستخدام الرقم القياسي لاسعار المستهلك في اسرائيل لمجموعة النقل والمواصلات وذلك لعدم توفر رقم قياسي للاراضي الفلسطينية عن تلك السنوات، حيث تم تركيب رقم قياسي من الارقام الاسرائيلية المنشورة لفترة الاسناد الزمني لمسح انفاق واستهلاك الاسرة بحيث تعدل القيم لاسعار عام 1994.

وقد قدرت قيمة الاستهلاك الوسيط لنشاط النقل من خلال افتراض أنها نسبة محددة إلى قيمة الإنتاج وذلك من خلال القيام بعمل استقصاءات لعدة منشآت تمارس انشطة النقل المختلفة ولمركبات من عدة انواع في الاراضي الفلسطينية.

أما تعويضات العاملين في قطاع النقل فقد تم تقديرها بالاستعانة بنتائج مسح القوى العاملة الذي أجرته الدائرة في المناطق الفلسطينية عن فترة الإسناد 1995، والذي وفر بيانات حول عدد العاملين في هذا القطاع ومعدل الأجر اليومي في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدد أيام العمل السنوية المقدرة. وقد تم تثبيط التقديرات لكي تعكس الوضع كما كان عليه عام 1994 بنفس الطريقة المبينة في الفقرة 1.1.3.

بالنسبة للضرائب على الإنتاج فقد تم احتسابها بافتراض انها نسبة مقدرة من إنتاج هذا القطاع، بينما افترض أن الإعانات على الإنتاج كانت تساوي الصفر.  ويمثل ما يتبقى من القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاملين  والضرائب غير المباشرة، قيمة إجمالي فائض التشغيل.

وقد اعتبرت قيمة الانتاج لخدمات الاتصالات مساوية للصفر باعتبار ان مجمل هذه الخدمة مستوردة من اسرائيل في العام 1994.  واهملت البيانات المتعلقة بانشطة التخزين لعدم توفرها وللاعتقاد بصغر حجمها.

وتجدر الاشارة الى ان كافة التقديرات التي تم التوصل اليها حول مختلف المتغيرات لانشطة النقل هي تقديرات اولية، وسوف يعاد النظر في هذه التقديرات في ضوء نتائج مسح النقل والتخزين والاتصالات الذي ستنفذه الدائرة عن العام 1995.

3.7.1.       الوساطة المالية:

تشمل طائفة التبويب (ياء) الوساطة المالية، كما هي في التصنيف القياسي الصناعي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (ISIC,3)، العديد من الأنشطة الفرعية، والتي يمارس منها بشكل عملي في الأراضي الفلسطينية الأنشطة التالية:

- الوساطة المالية:  وتشمل سلطة النقد الفلسطينية، والتي مارست مهامها فعلياً في عام 1995، والبنوك التجارية، وأعمال التبديل (الصرافة) للعملات الأجنبية.

- أنشطة التأمين:  وتشمل التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى.

- الأنشطة المساعدة للوساطة المالية:  وتشمل وكالات التأمين.

وبالنظر إلى خصوصية وضع المؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في القدس الشرقية وصعوبة الحصول على بيانات إحصائية منها فقد تم معالجة بيانات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  بشكل مختلف عن القدس.

أ. باقي الضفة الغربية وقطاع غزة:

تم الحصول على البيانات المطلوبة لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال تحليل الحسابات الختامية لأربعة بنوك تجارية وثلاث شركات تأمين عملت بشكل فعلي في الأراضي الفلسطينية في عام 1994.  ويتمثل الإنتاج للبنوك من النشاط الرئيسي تعريفاً بمجموع تكلفة الخدمة الفعلية المحتسبة وأرباح صرف العملات.  وتقدر تكلفة الخدمة المحتسبة بقيمة الفرق بين دخل الملكية المقبوض ودخل الملكية المدفوع، حيث يساوي دخل الملكية المقبوض الفوائد المقبوضة وأرباح الأسهم الناجمة عن المساهمة في ملكية منشآت أخرى بالإضافة إلى صافي إيجارات الأراضي.  في حين يشمل دخل الملكية المدفوع على قيمة الفوائد المدفوعة فقط.  وأمكن تقدير قيمة الاستهلاك الوسيط لهذه البنوك من تحليل الحسابات الختامية وتصنيف بنود الإنفاق فيها.  كذلك وفرت هذه الحسابات القيم المطلوبة لتعويضات العاملين، والضرائب على الإنتاج، مما مكن من احتساب اجمالي فائض التشغيل لهذه البنوك.

وبالنسبة لنشاط صرافي العملات، فقد اجرت الدائرة بعض الاستقصاءات لعدد محدود من صرافي العملات وتم تقدير قيمة انتاج هؤلاء المنتجين ومكونات القيمة المضافة المتحققة لهم بناء على ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ان نشاط صرافي العملات شكل في عام 1994 نسبة هامة من اجمالي النشاط المصرفي الذي اقتصر على اربعة بنوك فقط.  واخذ بالاعتبار العدد الكلي للمنشآت التي تمارس هذه  الانشطة في الاراضي الفلسطينية.

أما بالنسبة لنشاط التأمين فأن الإنتاج يمثل قيمة تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة. 

وتساوي تكلفة الخدمة المحتسبة:

 الفرق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة وذلك بما يتعلق بالتأمين ضد الإصابات (السيارات، والحريق، والحوادث، والبحري والجوي، والتأمينات الأخرى).

 بالنسبة للتأمين على الحياة، تساوي تكلفة الخدمة المحتسبة قيمة الفرق بين الأقساط المحصلة  والتعويضات المدفوعة، ويضاف لها الفوائد المحتسبة على الاحتياطات الفنية للتأمين على الحياة، ويطرح من ذلك صافي الإضافات على الاحتياطات الفنية للتأمين على الحياة، حيث أن:

الفوائد المحتسبة على الاحتياطات الفنية = مجموع دخل الملكية × الاحتياطات الفنية في نهاية العام
                                                                   مجموع المطلوبات في نهاية العام

 مجموع دخل الملكية = الفوائد المحلية المقبوضة + أرباح الأسهم والدخل الناجم عن ملكية منشآت أخرى + صافي إيجار الأراضي.

 صافي الإضافات على الاحتياطات الفنية للتأمين على الحياة = الاحتياطات الفنية في نهاية العام - الاحتياطات الفنية في بداية العام.

وقد وفرت البيانات الموجودة في الحسابات الختامية لشركات التأمين الثلاثة العاملة في المناطق الفلسطينية الإمكانية لاحتساب الإنتاج لها، كما مكنت هذه البيانات من احتساب الاستهلاك الوسيط وبالتالي القيمة المضافة المتحققة لهذه المنشآت.  كذلك مكنت هذه الحسابات من تقدير مكونات القيمة المضافة من تعويضات العاملين والضرائب على الإنتاج.  وتم تقدير إجمالي فائض التشغيل بأسلوب البواقي.

وقدرت قيمة الانتاج لمجمل انشطة التأمين في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال البيانات التي وفرتها المسوح الاقتصادية عن مدفوعات المنتجين من اقساط التأمين وقيمة تعويضات التأمين المستلمة منهم، حيث يساوي الفرق بين الاقساط والتعويضات قيمة انتاج لمنتجي خدمات التأمين، وقدرت قيم الاقساط والتعويضات للانشطة الاقتصادية التي لم تغطها المسوح نسبة الى قيمة انتاجها بشكل مماثل للانشطة التي شملتها المسوح الاقتصادية.  ووفر مسح انفاق واستهلاك الاسرة ايضاً قيمة انفاق الاسر على التأمين على السيارات والتأمين على الحياة.  واعتبر ان قيمة الفارق بين مجمل انتاج انشطة التأمين وانتاج شركات التأمين المذكور اعلاه بمثابة انتاج لوكلاء التأمين.  وقدرت قيم الاستهلاك الوسيط لهؤلاء الوكلاء، وكذلك مكونات القيمة المضافة المتحققة لهم كنسب من قيمة انتاجهم بالاستعانة بالبيانات التي تم الحصول عليها من الحسابات الختامية لشركات التأمين.

ب. القدس:

* المالية:  

لقد وفرت المسوح الاقتصادية الأربعة التي نفذتها الدائرة عن عام 1994 والتي شملت القدس الشرقية بيانات حول جزء من تكلفة الخدمة البنكية الفعلية والمحتسبة، حيث تساوي تكلفة الخدمة البنكية المحتسبة الفوائد البنكية المدفوعة مطروحاً منها الفوائد المقبوضة من المنتجين المشمولين بالمسوح المذكورة.  وتمثل قيمة الإنفاق هذه  جزءاً من الانتاج بالنسبة للمؤسسات المالية هناك.  أما بالنسبة للمنتجين الذين لم تشملهم المسوح الاقتصادية في محافظة القدس فقد قدر إنفاقهم على الخدمات المصرفية كنسبة إلى إنتاجهم بشكل مماثل للمنتجين الذين وفرت المسوح بيانات مفصلة عنهم.

وقد وفر مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني بيانات عن إنفاق الأسر الفلسطينية في محافظة القدس على الخدمات المصرفية من خدمات مصرفية فعلية أو محتسبة (فوائد مدفوعة مطروحاً منها الفوائد المقبوضة).

ولغايات تقدير الاستهلاك الوسيط للمؤسسات المالية في القدس افترض أن لهم نفس نسبة الاستهلاك الوسيط إلى الإنتاج للمؤسسات التي تم الحصول على حساباتهم الختامية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  وكذلك الأمر بالنسبة لهيكل توزيع القيمة المضافة إلى مكوناتها المختلفة.  وقد قدرت ايضاً قيمة الانتاج والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة ومكوناتها للصرافين العاملين في القدس.

* التأمين: 

 ما ذكر عن نشاط المالية اعلاه ينطبق الى حد كبير على المعالجة التي تم عملها لتقدير الانتاج والقيمة المضافة ومكوناتها لانشطة التأمين في القدس.

8.1.3  الانشطة العقارية والايجارية وخدمات الاعمال:

أ. الانشطة العقارية:

 يتألف انتاج انشطة الخدمات العقارية من المكونات التالية:

1. صافي المدفوعات الفعلية على الايجارات من المنتجين في كافة الانشطة الاقتصادية، وكذلك منتجو الخدمات الحكومية، ومنتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم الاسر المعيشية.

2. القيمة الايجارية الفعلية للمساكن، أي مدفوعات مستأجري هذه المساكن لمالكيها.

3. القيمة الايجارية المحتسبة للمساكن، وهي تساوي القيمة الايجارية المقدرة للمساكن التي يقطنها مالكوها فيما لو تم استئجار هذه المساكن بالقيمة السوقية لها.

4. الانتاج لمنتجي الخدمات العقارية الآخرين، أي ايرادات مكاتب العمولة العقارية من شراء وبيع العقارات من المباني والاراضي، وذلك على اساس عقد او نظير عمولة محددة.

ولتقدير البند الاول، أي صافي المدفوعات الفعلية من المنتجين على ايجار المباني، تمت الاستفادة من نتائج المسوح الاقتصادية الاربعة التي نفذتها الدائرة لعام 1994، حيث تشمل استمارات المسوح بند ايجار الابنية سواء كان ايراداً او مصروفاً.  أما بالنسبة للانشطة الاقتصادية التي لم تغطها هذه المسوح فقد قدر لها قيمة لصافي الايجار نسبة لانتاجها بشكل مماثل للانشطة المشمولة بالمسوح.  وقد تم تخفيض هذه النسبة لنشاط النقل لانتشار القطاع غير المنظم فيه،  ومنتجي الخدمات الحكومية التي كانت في فترة انتقالية لعام 1994.  في حين افترض ان هذه النسبة تساوي الصفر لنشاط الزراعة، وذلك بسبب الاعتقاد ان المدفوعات الفعلية هي اقل في هذا النشاط.

أما بالنسبة للقيمة الايجارية الفعلية والمحتسبة لقطاع المساكن (البندين 2 و 3 اعلاه)، فقد تم تقديرها من مسح انفاق واستهلاك الاسرة الفلسطيني، والذي غطى فترة الاسناد الزمني من 10/95 ولغاية 9/96.  فقد شملت استمارة هذا المسح، والذي شمل عينة من 4800 اسرة في الاراضي الفلسطينية، اسئلة محددة عن الايجارات الفعلية المدفوعة من الاسر التي تستأجر مساكنها، وقيمة الايجار المقدر للاسر التي تسكن في مساكن خاصة بها.  وقد تم تثبيط التقديرات التي تم الحصول عليها من المسح المذكور اعلاه بحيث تعكس التقديرات المطلوبة لعام 1994 وذلك باستخدام الرقم القياسي الاسرائيلي لاسعار المستهلك لبند الايجارات، لعدم توفر مثل هذا الرقم في الاراضي الفلسطينية لتلك السنوات، وبالنظر للتقارب بين الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني من حيث معدلات التضخم.  وافترض تغير فعلي في حجم الايجارات الفعلية والمحتسبة مماثل لنسبة نمو السكان بين العامين المذكورين.

وبالنسبة لمنتجي الخدمات العقارية (البند 4 أعلاه) فقد غطى مسح الخدمات الذي نفذته الدائرة عن عام 1994 كافة المنشآت التي تعمل في هذه الانشطة وامكن الحصول على انتاج المنشآت التي تمارس الانشطة العقارية.

وقد تم تصميم عينة مسح الخدمات الذي شمل العديد من انشطة الخدمات الاخرى كما يلي:

 تغطية شاملة لكافة المنشآت التي يعمل فيها 10 عاملين فأكثر.

 تغطية شاملة لكافة المنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً على مستوى الحد الرابع من التصنيف الصناعي القياسي الدولي (ISIC,3)، اذا كان عدد المنشآت التي تمارس ذلك النشاط اقل من 50 منشأة.

 سحبت عينة عشوائية منتظمة من باقي المنشآت بنسبة 6% تقريباً.

ويوفر مسح الخدمات ايضا البيانات الخاصة بالاستهلاك الوسيط للانشطة العقارية الاخرى، كما يوفر تعويضات العاملين والضرائب على الانتاج المفروضة على المنتجين والاعانات على الانتاج لهذه الانشطة.  اما لغايات تقدير الاستهلاك الوسيط لانتاج التأجير الفعلي والمحتسب للمباني السكنية وغير السكنية فقد تم تقديرها من نتائج مسح الابنية القائمة لعام 1996.  فقد شملت استمارة المسح على اسئلة حول الانفاق على الصيانة الجارية واقساط التأمين على المباني لعام 1994.  وقد اعتبرت تعويضات العاملين مساوية للصفر باعتبار انه لا يوجد عملياً مستخدمين في هذا النشاط، أما الضرائب على الانتاج والمتمثلة عملياً بالضرائب المفروضة على الابنية فقد تم تقديرها بالاستعانة بنتائج مسح انفاق واستهلاك الاسرة الفلسطيني.

ب. الانشطة الايجارية وخدمات الاعمال:

تشمل هذه الانشطة الاقسام التالية من التصنيف الصناعي الدولي (ISIC,3):

 تأجير الآلات والمعدات التي لا يشغلها عامل، وتأجير السلع الشخصية والاسرية.

 الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة.

 خدمات الاعمال الاخرى، ويشمل هذا القسم العديد من الانشطة (الفئات) على مستوى الحد الرابع من التصنيف الدولي مثل:  الانشطة القانونية (الاستشارات ومكاتب المحامين)، الانشطة المحاسبية ومسك الدفاتر، بحوث السوق واستطلاعات الرأي، الانشطة المعمارية والهندسية، الاختبار والتحليل التقني، الاعلان، انشطة التحقيق الامني، انشطة تنظيف المباني، انشطة التصوير الفوتوغرافي، انشطة التغليف، وانشطة الاعمال الاخرى غير المصنفة في مكان اخر.

وقد تم تغطية كافة هذه الانشطة في مسح الخدمات لعام 1994، حيث وفر المسح بيانات عن قيمة الانتاج للمنشآت التي تمارس هذه الانشطة وقيمة الاستهلاك الوسيط من السلع والخدمات، وبالتالي  امكن استنتاج اجمالي القيمة المضافة.  كما وفر المسح تعويضات العاملين والضرائب على الانتاج والاعانات، مما مكن من احتساب اجمالي فائض التشغيل باسلوب المتبقي.

9.1.3  انشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخرى:

 تشمل طائفة التبويب (سين) المتعلقة بانشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخرى  كما هي في التصنيف الدولي (ISIC,3) مجموعة من الانشطة الاقتصادية التي تمارس فعلياً في الضفة الغربية وقطاع غزة  وهي:

1. انشطة المؤسسات ذات العضوية غير المصنفة في مكان اخر مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية ونقابات العمال والمنظمات السياسية وما شابه.

2. الانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية:  مثل انتاج وتوزيع وعرض الافلام السينمائية، وانشطة الاذاعة والتلفزيون، وفنون الدراما والموسيقى والانشطة الترفيهية المشابهة، وانشطة وكالات الانباء، والانشطة الرياضية والترفيهية الاخرى.

3. الانشطة الخدمية الاخرى:  مثل غسيل وتنظيف المنسوجات، وتصفيف الشعر وانواع التجميل الاخرى، والانشطة الخدمية الاخرى غير المصنفة في مكان آخر.

وقد مكن مسح الخدمات لعام 1994، من تقدير قيمة الانتاج والاستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين وصافي الضرائب على الانتاج للمنشآت الخاصة العاملة في هذه الانشطة، بما مكن من تقدير اجمالي القيمة المضافة واجمالي فائض التشغيل.

10.1.3 الفنادق والمطاعم:

لقد غطى مسح الخدمات لعام 1994 ايضاً طائفة التبويب (حاء) من التصنيف الدولي (ISIC,3) الذي يشمل انشطة الفنادق والمطاعم.  وكما هو الحال بالنسبة لباقي الانشطة الاقتصادية التي غطاها هذا المسح، أمكن الحصول على التقديرات المتعلقة بانشطة الفنادق والمطاعم بما يتعلق بقيمة الانتاج والاستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين والضرائب والاعانات على الانتاج.  وقد مكن ذلك من تقدير اجمالي القيمة المضافة، وكذلك اجمالي فائض التشغيل باسلوب البواقي.

11.1.3 التعليم:

لقد شمل مسح الخدمات لعام 1994 انشطة التعليم وذلك من ضمن الانشطة الاقتصادية المتعددة التي غطاها هذا المسح.  وقد وفر المسح، كافة البيانات اللازمة لاحتساب قيمة الانتاج، واجمالي القيمة المضافة، ومكونات هذه القيمة من: تعويضات عاملين، وضرائب على الانتاج، واجمالي فائض التشغيل (باسلوب المتبقي).  وقد غطى المسح المؤسسات الخاصة العاملة في انشطة التعليم في الاراضي الفلسطينية.

12.1.3  الصحة والعمل الاجتماعي:

بالنسبة لانشطة الخدمات الصحية البشرية والبيطرية، وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية مع الاقامة او بدون اقامة،  فقد غطى مسح الخدمات لعام 1994 هذه الانشطة وعلى مستوى الحد الرابع من التصنيف الصناعي الدولي (ISIC,3).  وامكن من نتائج المسح تقدير قيمة الانتاج والاستهلاك الوسيط وبالتالي القيمة المضافة ومكوناتها لكافة المنشآت التي تمارس هذه الانشطة الاقتصادية من القطاع الخاص.

13.1.3  منتجو الخدمات الحكومية:

لقد تميز عام 1994 بانه كان عاماً انتقالياً بالنسبة للسلطات العامة.  فقد انتقلت السلطة في منطقتي غزة واريحا الى السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر ايار من ذلك العام، وحدث بعد ذلك انتقال تدريجي في باقي المدن الفلسطينية خلال عام 1995.

ويتمثل اجمالي القيمة المضافة في حالة منتجي الخدمات الحكومية تعريفاً بمجموع تعويضات العاملين واهتلاك رأس المال الثابت والضرائب على الانتاج.  اما الانتاج فيمكن تقديره عن طريق جمع قيمة الاستهلاك الوسيط المستخدم من قبل منتجي الخدمات الحكومية لاجمالي القيمة المضافة لهم.

وقد تم تقدير كل من تعويضات العاملين والاستهلاك الوسيط للحكومة المركزية من البيانات المتوفرة في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 1995 وعولجت هذه البيانات بما يعكس التقديرات المطلوبة لعام 1994.  أما بالنسبة للسلطات المحلية فقد تم تحليل الميزانيات الختامية لعام 1994 لعينة من البلديات والمجالس القروية، والتي تم الحصول عليها من وزارة الحكم المحلي، بما مكن من تقدير قيم المتغيرات المطلوبة لكافة السلطات المحلية في الاراضي الفلسطينية.

وقد افترض ان استهلاك الاصول الثابتة التي تملكها الحكومة مساويا للصفر، بالنظر لصعوبة تقدير المخزون الرأسمالي، حيث يوصي نظام الحسابات القومية (SNA 1993)  باجراء تقديرات مستقلة لاهتلاك الاصول الثابتة اعتماداً على تقدير قيمة المخزون الرأسمالي.  ويمكن ان يتم القيام بذلك عن طريق جمع بيانات متراكمة عن التكوين الرأسمالي في الماضي وكذلك تقدير المعدلات التي تنخفض فيها كفاءة الاصول الثابتة عبر عمرها الزمني.  وتعرف هذه الطريقة المتعلقة ببناء تقديرات عن التكوين الرأسمالي والتغير في المخزون الرأسمالي عبر السنوات المتلاحقة باسم "اسلوب الجرد المستمر".

وافترض أيضاً أن الضرائب على الانتاج المدفوعة من الحكومة قيمة مهملة، وبذلك يكون اجمالي القيمة المضافة مساوياً لمجموع تعويضات العاملين المقدر.

14.1.3  منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم الاسر المعيشية:

لقد شمل مسح الخدمات الذي نفذته الدائرة ضمن سلسلة المسوح الاقتصادية لعام 1994، عينة من المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية.  وتوفر نتائج هذا المسح بيانات عن الاستهلاك الوسيط لهذه المؤسسات وتعويضات العاملين وكذلك الضرائب على الانتاج واهتلاك الاصول الثابتة.

وتمكن البيانات المذكورة اعلاه من احتساب اجمالي القيمة المضافة لهؤلاء المنتجين والتي تساوي تعريفاً تعويضات العاملين مضافاً اليها الضرائب على الانتاج واستهلاك الاصول الثابتة.  وللحصول على قيمة الانتاج تضاف قيمة الاستهلاك الوسيط لاجمالي القيمة المضافة المحسوبة كما هو مذكور اعلاه.  وتجدر الاشارة الى ان المسح وفر بيانات عن الاهتلاك الدفتري للاصول الثابتة بالرغم من ان نظام الحسابات القومية يوصي بعدم استخدام الاهتلاك الدفتري للاصول الثابتة كما هي مسجلة في السجلات المحاسبية التجارية.  الا انه لصعوبة تقدير استهلاك الاصول الثابتة كما هو موصى به في النظام، تم استخدام الاهتلاك الدفتري كتقدير تقريبي لهذا المتغير.

ولم يشمل مسح الخدمات أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) التي تقدم للاسر خدمات متنوعة غير هادفة للربح في حقول التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.  ولذا فقد تم الحصول على ميزانية هذه الوكالة واضيفت التقديرات للمتغيرات ذات العلاقة بما تم تقديره من نتائج مسح الخدمات.

15.1.3 الاسر الخاصة التي تعين افراداً لاداء الاعمال المنزلية (الخدمات المنزلية):

لقد تم تقدير قيمة تعويضات العاملين في الخدمات المنزلية (خدم المنازل والسائقين والمزارعين) من مسح انفاق واستهلاك الاسرة الفلسطيني الذي نفذته الدائرة عن الفترة من تشرين اول الى حزيران من عام 1995.  وعولج الرقم بما يعكس التقديرات المتوقعة لعام 94 بتخفيضه نسبة لعدد السكان وارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. 

ولا يوجد استهلاك وسيط لنشاط الاسر المعيشية هذا، وبذلك فإن كلاً من قيمة الانتاج واجمالي القيمة المضافة مساوية لمجموع تعويضات العاملين المدفوعة لهؤلاء الذين قدموا مثل هذه الخدمات.  وان الرقم المقدر صغير للغاية في الاراضي الفلسطينية لعام 1994.

16.1.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة (FISIM):

يتم احتساب هذه القيمة على اساس انها تساوي مجموع دخل الملكية المستحق للوسطاء الماليين مطروحاً منه مجموع ما يستحق عليهم من فوائد.  وان قيمة هذا الانتاج هو جزء من انتاج البنوك والمؤسسات المالية الاخرى دون ان يتم توزيعه على المستخدمين المختلفين لهذه الخدمة.  وحسب نظام 1993، فإنه من حيث المبدأ، يجب توزيع اجمالي الانتاج حسب مختلف المستخدمين.  ولكن بالنظر لصعوبة اجراء ذلك في الواقع العملي فإن غالبية الدول تقوم بتسجيل قيمة خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة على اساس انها استهلاك وسيط تجميعي لتصحيح قيمة الناتج المحلي الاجمالي (بند تصحيحي).

17.1.3 الرسوم الجمركية:

لقد وفرت سلسلة المسوح الاقتصادية لعام 1994 بيانات عن الرسوم الجمركية المدفوعة من قبل المنتجين الذين شملتهم المسوح.  ويفترض ان تكون هذه القيمة شاملة لما يطلق عليه نظام الحسابات القومية (SNA 1993) رسوم الواردات والتي تتألف من الرسوم الجمركية اضافة الى الرسوم الاخرى على الواردات من سلع محددة والتي تدفع عند دخولها المنطقة الاقتصادية.  وكذلك تشمل الضرائب على الواردات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) والتي تتألف من ضريبة المبيعات العامة ورسوم المكوس وما شابه.

لقد كان من الواضح ان الرقم الذي امكن تقديره صغير للغاية باعتبار ان عام 1994 كان انتقالياً بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تولت الادارة بشكل تدريجي في الاراضي الفلسطينية.  وان معظم الواردات من السلع قد دخلت الاراضي الفلسطينية من خلال الموانىء الاسرائيلية دون ان يجبى عليها أية رسوم جمركية فلسطينية.  وقد استدعى ذلك الافتراض ان قيمة هذه الرسوم الجمركية غير متوفرة.

18.1.3 ضريبة القيمة المضافة على الواردات مطروحاً منها الصادرات:

بما ان قيمة الانتاج في الحسابات القومية الفلسطينية مقيمة باسعار السوق (اي اسعار المنتجين مضافاً اليها ضريبة القيمة المضافة)، وان الاستهلاك الوسيط مقيم باسعار المشترين شاملاً ضريبة القيمة المضافة، فإن اجمالي القيمة المضافة التي تم الوصول اليها لكافة الانشطة يجب ان تصحح بقيمة ضريبة القيمة المضافة على صافي الواردات (الواردات مطروحاً منها الصادرات) والتي تم تحصيلها من اسرائيل، وذلك للوصول الى الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق.

وقد تم الحصول على تقديرات ضريبة القيمة المضافة على صافي الواردات من وزارة المالية على اساس ما حصل وما يتوقع الحصول عليه من اسرائيل عن طريق المقاصة.

2.3 تقدير الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق:

1.2.3  الانفاق الاستهلاكي النهائي للاسر المعيشية:

لقد تم تقدير إنفاق الأسر المعيشية على الاستهلاك النهائي بالاستناد إلى نتائج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني، الذي امتدت فترة الإسناد الزمني له من 10/1995 إلى 9/1996.  وقد شملت عينة هذا المسح حوالي 4800 أسرة معيشية، وبلغ معدل الاستجابة حوالي 95%. وتكمن المشكلة في استخدام مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني في ان فترة الإسناد تغطي جزءاً من عام 1995 ومعظم عام 1996 بما يعيق  استخدام نتائجه لتقدير الإنفاق الاستهلاكي لعام 1994.

وقد أُخذ بعين الاعتبار امكانية الاستفادة من البيانات الإسرائيلية، لكن موثوقية هذه البيانات قد انخفضت بسبب الصعوبات التي واجهها الإسرائيليون في جمع البيانات من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اندلاع الانتفاضة عام 1987.  ومنذ عام 1988، لم يقم مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بنشر أية تغيرات في المتوسطات المتحركة للإنفاق على الاستهلاك النهائي الخاص لا من عام  إلى عام ولا حتى على كل عامين.  وقد كانت الطريقة الإسرائيلية المتبعة في حساب الإنفاق الاستهلاكي الخاص تتمثل في احتساب الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات الزراعية من الإحصاءات الزراعية وإحصاءات الواردات الزراعية، بينما تم تقدير الإنفاق الاستهلاكي على منتجات الصناعة التحويلية على أساس متوسط التعويضات لكل عامل.  وبالنسبة للقيم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات غير الهادفة للربح، فقد تم تقديرها وفقاً لمتغيرات مختلفة مثــل عــدد التلاميذ وأيام المكوث في المستشفيات ... وما إلى ذلك (المصدر: الحسابات القومية ليهودا والسامرة ومنطقة غزة. 1968-1993، مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كانون ثاني 1996). 

وعند اخذ كل العوامل بالحسبان تقرر إلى أنه من المفضل استخدام مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني.  وقد تم تعديل البيانات لتعكس عام 1994 من خلال تثبيط نتائج عام 1995-1996 باستخدام الرقم القياسي الاسرائيلي لأسعار المستهلك حيث تم تركيب رقم قياسي يعكس التغير في الاسعار بين سنة 1994 وسنة الاسناد الزمني للمسح، وكذلك اخذ بالاعتبار معدل نمو السكان.  إلا أن هذه الطريقة تهمل النمو في الإنفاق الاستهلاكي من 1994 الى 1995/1996 بسبب النمو في إنفاق الأسر المعيشية، ويؤدي ذلك على الأرجح لبعض الارتفاع في تقدير قيم الإنفاق الاستهلاكي لعام 1994. 

2.2.3 الانفاق الاستهلاكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية:

وفقاً للتعريف فقد تم تقدير الانفاق الاستهلاكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر على أساس أنه يساوي إنتاج هذه المؤسسات مخصوماً منه مبيعاتها من الخدمات للأسر. وتشمل الفقرة 14.1.3 على وصف المنهجية المستخدمة في تقدير إنتاج المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية.  وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقدير مبيعات هذه المؤسسات للأسر بالاستناد إلى نتائج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني فيما يتعلق بالتعليم وخدمات المستشفيات.

3.2.3 الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:

يتم تقدير  إنفاق الحكومة على الاستهلاك النهائي باعتبار انه يساوي مجموع إنتاج الأنشطة الحكومية مطروحاً منه المبيعات، وفقاً للتعريف الوارد في نظام الحسابات القومية 1993.

وقد تم تقدير المقبوضات من مبيعات الحكومة المركزية للأسر المعيشية بالاستناد إلى نتائج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي على خدمات المستشفيات والتعليم والخدمات البريدية والعديد من الرسوم الأخرى مثل ترخيص السواقين والمركبات واصدار جوازات السفر وشهادات الميلاد وما شابه. أما فيما يتعلق بمبيعات السلطات المحلية (البلديات والمجالس القروية) والتي تشمل ايرادات هذه السلطات من مبيعات المياه والكهرباء، ورسوم التخلص من النفايات، ومبيدات الحشرات والعديد من الرسوم الاخرى، فقد تم تقديرها من خلال البيانات التي توفرت في ميزانيات هذه السلطات المحلية لعام 1994.

4.2.3 التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي والتغيرات في المخزون:

لقد وفرت سلسلة المسوح الاقتصادية للعام 1994 بيانات حول  التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي والتغير في المخزون لكافة الانشطة المشمولة في سلسلة المسوح الاقتصادية.

اما بالنسبة للانشطة غير المشمولة في سلسلة المسوح (باستثناء المساكن)، فقد تم تقدير التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي على أساس أنه يساوي نسبة ثابتة من إنتاجها. وقد قدرت هذه النسبة وفقاً للانشطة التي شملتها المسوح لمجموع التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي  للإنتاج الكلي.

وتم تقدير التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي في أنشطة الإيجارات المحتسبة بالاستناد إلى نتائج مسح الابنية القائمة حسب كلفة إنشاء المباني وتكلفة الصيانة الرأسمالية مطروحاً من ذلك التكوين الرأسمالي الثابت للمباني لكافة الانشطة الاقتصادية الأخرى باعتبار أن المسح المذكور شمل كافة أنواع الابنية.

وباستثناء الزراعة وصيد الأسماك فإن الانشطة الاقتصادية التي لم تغطها المسوح الاقتصادية تقدم الخدمات. ويعتبر التغير في المخزون لهذه الانشطة مساوياً للصفر. وبسبب النقص في البيانات، افترض أن التغير في المخزون لنشاط الزراعة مساوياً للصفر، على الرغم من أن "المنتجات تحت التشغيل"  قد تكون ذي أهمية خاصة في مجال الإنتاج الحيواني.

5.2.3 الصادرات والواردات من السلع والخدمات:

لم تتوفر أية بيانات احصائية حول الواردات من السلع والخدمات للسنة المحاسبية 1994. وقد تم تقدير صافي الصادرات بأنه يساوي القيمة المتبقية بعد طرح الإنفاق الاستهلاكي و التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي والذي تم التوصل إليه من خلال اسلوب الإنتاج.

وقد قورنت هذه القيمة مع تقدير قيمة المبادلات التجارية مع اسرائيل والتي تم استنتاجها من مقاصة ضريبة القيمة المضافة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل لعام 1995.

3.3 تقدير الدخل القومي الاجمالي (GNI):

يساوي الدخل القومي الإجمالي  تعريفاً الناتج المحلي الإجمالي مطروحاً منه الدخل الأولي المستحق لغير المقيمين مضافاً إليه الدخل الأولي المقبوض من غير المقيمين. ويتألف الدخل الأولي من  الضرائب مخصوماً منها الإعانات على الإنتاج، وتعويضات العاملين (المقيمين منهم)، والدخل من الملكية سواء كان على شكل فوائد أو أسهم أو ايرادات معاد استثمارها والدخول المشابهة التي يتلقاها مالكو الأصول المالية .

وقد افترض أن صافي الضرائب مطروحاً منها الإعانات على الإنتاج المدفوع لباقي العالم مطروحاً منها المقبوض من باقي العالم قيمة مهملة.  كذلك الأمر بالنسبة لتعويضات العاملين المستحقة لباقي العالم أعتبرت هي الاخرى أنها قيمة صغيرة يمكن اهمالها.

وتم تقدير تعويضات العاملين المستحقة من بقية العالم، فيما يتعلق بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل من مسح انفاق واستهلاك الاسرة 1995-1996 الذي وفر بيانات عن تعويضات العاملين في داخل الخط الاخضر، وقد تم تثبيط قيمة هذه التعويضات بالرقم القياسي لاسعار المستهلك ليعكس القيم المطلوبة لعام 1994 وكذلك افترض ان نسبة زيادة عدد العاملين مماثلة لنمو السكان بين عام 1994 وفترة المسح وعدلت التقديرات بناء على ذلك.  اما فيما يتعلق بالقدس الشرقية فقد تمت الاستفادة من بيانات مسح القوى العاملة لعام 1995 لتقدير تعويضات العاملين في اسرائيل بما في ذلك العاملين في القدس الغربية.

وبالنسبة لدخل الملكية، فإنه لم يتم عمل أية تقديرات له بسبب عدم توفر أية معلومات حول بنود هذا الدخل.
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1 ينص النظام بشكل واضح على تجنب استخدام التقييم بتكلفة العوامل نظراً للصعوبات الخاصة بمفهوم هذا التقييم.  للمزيد من الاطلاع على نقاش للمفاهيم راجع الفقرات 6.230 - 6.232 في نظام الحسابات القومية 1993.


2 يجب التمييز بين استهلاك رأس المال الثابت وبين اهتلاك رأس المال الثابت الذي يستخدم في المحاسبة التجارية بشكل اساسي للغايات الضريبية.  إذ أن استهلاك رأس المال الثابت يقيس الانخفاض للاصول الثابتة نتيجة للاستخدام والتراجع والتقادم المادي، وهو متغير يتعلق بالنظرة للمستقبل. 





3 كان يشار لهذا البند بالناتج القومي الاجمالي في نظام الحسابات القومية لعام 1968، وقد الغي هذا الاصطلاح في نظام 1993.
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